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مقدمة
      إن القرآن الكريم دستور هذه الأمة، و سنة المصطفى عليه الصلاة و السلام، و مأثورات خلفائه الراشدين و أئمة و خلفاء المسلمين في مختلف عصور الدولة الإسلامية لترينا بوضوح سمو الفكر الإداري الإسلامي و تحدد لنا كنه و ماهية الإدارة في الإسلام .
       والإدارة الفعالة هي مفتاح النجاح لأي جهد جماعي , إذ لابد من وضع الأهداف الواضحة و المحددة للإستفادة من مجموعة الموارد و الإمكانات البشرية و المادية و المعنوية المتاحة , فوجود الأموال و الأفراد و الموارد و المعلومات لا يضمن لنا تحقيق أهدافنا إلا إذا كانت هناك إدارة حكيمة تعمل وفق منهج علمي .




الإدارة في المفهوم الغربي:
قبل أن نأتي إلى تعريفِ مَفهوم الإدارة في الإسلام، نَوَدُّ هنا أنْ نورد بعضَ تعاريف الإدارة، التي أوردها الرواد الأوائل، وبعض المختصين في الإدارة في الغرب، فنجد (فردريك تايلور) يعرف فَنَّ الإدارة بأنَّه: "المعرفة الصحيحة لما تريد من الرجال عمله، ثُمَّ التأكُّد من أنَّهم يقومون بأعمالهم بأحسنِ طريقة وأرخصها"، ويعرفها (هنري فايول)، فيقول: "إنَّ معنى أن تدير هو أن تتنبأ، وتخطط، وتنظم، وتصدر الأوامر، وتنسق، وتراقب".
ويقول الدكتور/ كامل المغربي بأنَّ "الإدارة هي عملية التنسيق بين جميع عوامل الإنتاج البشرية وغير البشرية، باستعمال وظائف التخطيط ، والتنظيم ، والقيادة ، والإشراف ، والرقابة ؛ حتى يُمكن التوصل إلى الهدف المطلوب ، وبأقصى كفاية ممكنة" . كما يعرف الدكتور/ محمود عساف الإدارة منطلقًا من طبيعتها، ومسترشدًا بالآية الكريمة من سورة الزخرف: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾ ، وعلى هذا الأساس، فالناس في تركيبتهم الاجتماعية ينقسمون فئتين: مديرين، ومنفذين؛ بحيث يقوم المديرون بالأعمال القيادية والتخطيط والتوجيه والتنظيم والمراقبة، في سبيل الوصول إلى الهدف المرسوم.
 لهذا يرى أنَّ تعريفَ الإدارة هو "الهيمنة على الآخرين؛ لجعلهم يعملون بكفاءة؛ تَحقيقًا لهدف موقوت منشود" 




ومن الضروري الإشارة إلى نوعين رئيسيين من أنواع الإدارة، حيث غالبا ما يتم الإشارة إليهما وهما:

1- الإدارة الخاصة أي إدارة الأعمال : والتي تعرف بأنها النشاط الذي يؤدي إلى تحقيق الكفاية في المنشآت ذات الطابع الاقتصادي و التي تعمل على إشباع الحاجات المادية أو المعنوية للمجتمع بصفة عامة و لبعض القطاعات الاقتصادية بصفة خاصة، و ما يميز إدارة الأعمال هو أن الهدف الرئيسي فيها هو تحقيق الربح.

2- الإدارة العامة: تعني تنسيق جهود الفرد و الجماعة لتحقيق السياسة العامة ، و هي كل القوانين و الأنظمة و الممارسات و العلاقات و المبادئ و العادات في أي وقت و في أي تشريع تهدف إلى تحقيق و تنفيذ السياسة العامة ، كما تشمل الإدارة العامة السلطات الثلاثة التنفيذية و التشريعية و القضائية.

مفهوم الفكر الإداري الإسلامي:
الفكرَ الإداري الإسلامي هو "مجموعة الآراء والمبادئ والنظريات، التي سادت حقلَ الإدارة، دراسةً ومُمارسةً عَبْرَ العصور والأزمنة، ويُعَدُّ تشريعًا إسلاميًّا ما يصدر من هذه الآراء والمبادئ والنظريات بالاستناد إلى توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية" .
 كما أن التشريعَ الإسلامي تشريعٌ مُستقل بذاته يَختلف عن التيارات الفكرية الأخرى ؛ حيثُ إنَّه فكر لا يتَّجه نحو الفكر المادي في الإدارة ، ولا يتطرف نحوَ الاتجاه الإنساني في الفكر الإداري المعاصر ، بل نجده فِكرًا يُحقق التوازُن والانسجام والتوافُق بين مصالِحِ الفرد والجماعة ، فلا فرديةَ مطلقة ولا جماعية مطلقة ، فالمصالح متكافئة ؛ بحيث لا تطغى بعضها على بعض ، إنَّما تُكمِّل بعضها البعض .




مصادر الفكر الإداري الإسلامي:
الفكر الإداري الإسلامي رافِدٌ من روافدِ الشَّرْعِ الإسلامي ، الذي يستمد مصادرَه من مصادِرَ رَبَّانيةٍ عظيمة ، ويَختلف عن مصادر الفكر الإداري الحديث ، الذي وضَعَه البشر ، والذي يكون قابلاً للخطأ والصَّواب ، كما أنَّه قابل للتبديل والتغيير عكس مصادر التشريع الإسلامي ، الذي يَستند إلى عقيدةٍ راسخة وثابتة .

وتنقسم مصادرُ التشريع الإداري الإسلامي قسمين ، هما:
أولاً : المصادر الأساسية:
أ- القرآن الكريم.
ب- السنة النبوية.
ثانيًا: المصادر الفرعية:
أ- الإجماع.
ب-القياس.



المتطلبات الإدارية الأساسية لقيام المؤسسات المالية الإسلامية بمسؤوليتها الاجتماعية

لا نستطيع عملياً أن نتوقع من المؤسسات المالية الإسلامية أن تنهض بشيء من مسؤوليتها الاجتماعية ، التي تقدم بيان قنواتها وأدواتها المتصورة ، إلا بتحقق تلك المؤسسات بالشروط الآتية على المستوى الإداري:

 1- أن يوجد التوجه والرغبة بالإسهام الاجتماعي الفعّال لدى مالكي تلك المؤسسات ، إذ لا يتصور أن تضطلع المؤسسات المالية الإسلامية بشيء من المسؤوليات الاجتماعية إن كان هذا التوجه معارضاً ومرفوضاً من قبل ملاك هذه المؤسسات وحملة أسهمها.

2- أن تكون إدارة المؤسسة التنفيذية كذلك تؤمن بالرسالة الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، وتحترم الشريعة الإسلامية وتحرص على تطبيقها والالتزام بها .

3- أن تكون إدارة المؤسسة العليا حريصةً على حسن اختيار هيئة الفتوى الخاصة بالمؤسسة ، وذلك على أساس معيار الكفاءة والنزاهة والورع ، لا التساهل والشطط , لأن هيئة الفتوى هي من يقرر للمؤسسة ممارساتها التي قد تخرم أو تحقق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، فإذا كانت هيئة الفتوى إنما تؤمن بالمصلحة الخاصة للمؤسسة التي تعمل لها فحسب وتُعرف بالتساهل والشطط ، فهذا يعني أن البعد الاجتماعي لن يكون له أي اعتبار عندها. 
 والحقيقة أن ضمان نزاهة الفتاوى وإسهامها الحقيقي في تحقيق الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية يستلزم عملاً فوق ذلك ، وهو العمل على قطع الارتباط المصلحي بين هيئة الفتوى والمؤسسات التي يفتون فيها ، حتى تسلم الفتاوى الصادرة عن التلوث بالمصالح الشخصية لمصدريها .

4- حسن اختيار المراقبين الشرعيين الداخليين ، فهم من تناط بهم مهمة مراقبة التطبيق الصحيح لقرارات هيئة الفتوى التي من المفترض أن تعين على تحقيق هذه المسؤولية الاجتماعية.
 والحقيقة أن اختيارهم منوط بهيئة الفتوى للمؤسسة ، فهيئة الفتوى الجيدة والنزيهة هي فقط من يحرص على اختيار مراقبين شرعيين داخلين أكفاء وثقات .

5- رفع القيود من قبل السلطات الرقابية والإشرافية ، إن وجدت ، على بعض الإسهامات الاجتماعية المتصورة للمؤسسات المالية الإسلامية ، كالقيود التي قد تفرض على دخول هذه المؤسسات في مشاريع استثمارية حقيقية لا يتحقق فيها ضمان رأس المال أو العائد ، وكالقيود التي قد تفرض من قبل بعض الحكومات على النشاطات التبرعية والخيرية لتلك المؤسسات.




النتائج والتوصيات :

1- مراعاة إدارات المؤسسات المالية الإسلامية لمصلحة مالكي هذه المؤسسات من المساهمين وحاملي الأسهم أمر واجب ، فيجب ألا يكون شيء من الإسهام الاجتماعي لتلك المؤسسات على حساب الإضرار غير المشروع بمصالح المالكين .

2- ينبغي على المؤسسات المالية الإسلامية أن تحرص على توجيه تمويلاتها واستثماراتها في الأجدى والأنفع اجتماعياً ، وتتجنب التمويلات أو الاستثمارات ذات الأثر السلبي على الاقتصاد والمجتمع. وألا تبالغ المؤسسات المالية الإسلامية في اعتبارات مخاطر الائتمان عند التمويل أو الاستثمار في المشاريع الناجعة اقتصادياً واجتماعياً، تشجيعاً ودعماً لهذه المشاريع.

3- ينبغي على المؤسسات المالية الإسلامية أن تتبع سياسات داخلية منصفة ولا تتناقض مع الرسالة الاجتماعية المنشودة لتلك المؤسسات، ومن ذلك التزامها بالعدالة في فرض الرسوم والأرباح والغرامات على المتعاملين، وبالتحمّل الحقيقي لنصيبها من تبعات النشاطات التمويلية والاستثمارية أخطاراً وضمانات.

4- وجوب الالتزام بحسن إدارة وتوظيف صناديق الزكاة بتوجيهها إلى مستحقيها الحقيقيين، وصرفها في الأجدى اجتماعياً والأنفع، مع العمل على صيانة موارد هذه الصناديق وزيادتها.

5- ضرورة العمل على تنقية المؤسسات المالية الإسلامية من المنتجات غير المشبوهة وغير الشرعية حقيقةً، واستبدال هذه المنتجات بأخرى شرعية حقيقية، لأن التمويل المتوافق جوهراً وحقيقةً مع الشريعة هو تمويل بطبيعته نافع اجتماعياً، وغير المتوافق مع روح الشريعة ومقاصدها هو ضار اجتماعياً وإن اكتسى شكلاً إسلامياً. وإن أي مساهمة اجتماعية من قبل المؤسسات الممارسة للمنتجات المشبوهة لن تكون فعالة وذات أثر مع بقاء هذه المنتجات.

6- صيانةً للمؤسسات المالية الإسلامية عن المنتجات المشبوهة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المترتب عن المنتجات التقليدية المحرمة ، فإن الورقة توصي بضرورة العمل على:
أ- إعداد هيئة استشارية شرعية عليا من العلماء الثقات المتقنين والمستقلين ، يساعدهم خبراء اقتصاديون ثقات ، ليقوموا بتصنيف المنتجات المالية الإسلامية باعتبار مضامينها وآثارها ومآلاتها ، بغية إزاحة المنتجات التقليدية التي تسربت إلى هذه المؤسسات تحت مسميات إسلامية. 

ب- العمل على إيجاد جهة رقابية – ولا مانع من أن تتولى ذلك البنوك المركزية - تتولى وضع قواعد حوكمة لعمل هيئات الفتوى في المؤسسات المالية تحقق قطع الارتباط المصلحي بين هيئة الفتوى والمؤسسات التي يفتون فيها، كأن تشرف هي على تعيينهم وتنفرد بقرار عزلهم، وتدفع هي رواتبهم خصماً من مبالغ تودعها المؤسسات لديها.

ج- إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بعدم الخروج عن قرارات وفتاوى المجامع الفقهية.

7- تنبغي المطالبة برفع القيود التي تفرضها الجهات الرقابية العليا على المؤسسات المالية الإسلامية ، والتي قد تحول دونها أو تقيّد المساهمة الاجتماعية الفعّالة لتلك المؤسسات.









الخاتمة:
وأخيراً ، فإنه إذا كانت المؤسسات المالية الإسلامية تستفيد ودون مقابل مادي من شعار الإسلام في جذب العملاء وتحقيق المكاسب ، فإن من مقتضى العدالة والإنصاف أن تقدم شيئاً للإسلام في المقابل ، من خلال الإسهام بشيء في خدمة قضاياه الاجتماعية.
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(2) عبدالحميد محمد عبدالحميد ، علم الاجتماع ، دارالمعارف ، القاهرة ، 1997 ، ص 122.
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